مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية الثاني
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المضاربة المشتركة

من أهم صيغ التمويل المصرفي الإسلامي

الباحث  :  د. عادل سالم محمد الصغير

أمين اللجنة الإدارية لكلية الدراسات الإسلامية بالبيضاء

ومؤسس قسم الاقتصاد الإسلامي بها.

من أهم صيغ التمويل المصرفي الإسلامي

المضاربة المشتركة

المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، وهو السفر من أجل التجارة والبحث عن الرزق. قال تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ 
فَضْلِ اللَّهِ(( الآية (20) المزمل).

يعرف هذا العقد عند أهل العراق بالمضاربة، وهو المتداول في كتب الحنفية والحنابلة والإباضية والشيعة الزيدية، خلافاً لأهل الحجاز فإنهم يطلقون عليه لفظ القراض، وهو المتداول في كتب المالكية والشافعية(انظر ابن عابدين 4/331، ومالك بن أنس 3/629، والشافعي 1393هـ 4/5، وابن النجار 1/460، والثميني 10/300).

فالقراض والمضاربة اسمان لعقد واحد يقوم على أساس أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، على أن يكون الربح بينهما بحسب الاتفاق، والخسارة على صاحب رأس المال، والأدلة متضافرة على مشروعية هذا العقد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل ويمكن لمن أراد الاطلاع عليها الرجوع إليها في مظانها.

ولئن كانت المضاربة من بين أساليب الاستثمار التي اعتمدت عليها المصارف الإسلامية فيما تقوم به من استثمار، فإن هذه المصارف لم تقف عند الصيغة التعاقدية القديمة لها –وهي المضاربة الفردية أو الثنائية التي لا مجال للتعدد في طرفيها– وإنما استحدثت صوراً جديدة لها بالتعاون مع الفقهاء، والاقتصاديين، والقانونيين مثل المضاربة المنتهية بالتمليك، والمضاربة المشتركة وسندات المقارضة.

       وحيث إن الوقت لا يتسع والمقام لا يسمح لدراسة هذه الصور والأشكال جميعها، لذا سأقتصر في بحثي هذا على دراسة الصورة الأهم والأكثر انتشاراً في المؤسسات المالية الإسلامية، ألا وهي المضاربة المشتركة.

       وقد كان أمامي أكثر من خطة لتنفيذ هذا العمل، وبعد النظر في أقربها إلى هذه الدراسة اعتمدت هذه الخطة التي جاءت في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة وذلك على النحو الآتي:

المبحث الأول

المضاربة المشتركة في ميزان الفقه الإسلامي

         ويأتي هذا المبحث في مطلبين:

المطلب الأول: حقيقة المضاربة المشتركة، وصورها، وخطوات تطبيقها.
المطلب الثاني: التكييف الفقهي للمضاربة المشتركة.

         وتفصيل هذين المطلبين يكون على النحو الآتي:

المطلب الأول: حقيقة المضاربة المشتركة، وصورها، وخطوات تطبيقها
أولاً/ التعريف بها: "هي المضاربة التي تتعدد فيها العلاقة بين أصحاب رؤوس الأموال والمضاربين، سواء كان التعدد من أحد أطراف المضاربة أو من كليهما"( انظر الهيتي ص471-472).

ثانياً/ صورها: تتشكل المضاربة المشتركة وفقاً للطرف الذي تتعدد فيه العلاقة في ثلاث صور؛ أذكرها فيما يأتي:

الصورة الأولى: وهي التي يتعدد فيها رؤوس الأموال، وينفرد فيها المضارب. وتتحقق هذه الصورة في حالة قيام المصرف باستثمار الودائع الاستثمارية المودعة لديه بنفسه مباشرة، ودون الاستعانة بمضاربين آخرين، وتقترب هذه الصورة من المضاربة المفردة باعتبار أن التعدد فيها من جانب واحد فقط.

الصورة الثانية: وهي التي يتعدد فيها المضاربون، وينفرد فيها صاحب رأس المال. وتتحقق هذه الصورة في حالة قيام المصرف باستثمار الودائع الاستثمارية المودعة لديه، وإعطائها لرجال أعمال متعددين؛ وبهذا يكون المصرف بالنسبة لهؤلاء المضاربين هو صاحب رأس المال(انظر الهيتي ص472).

يقول الدكتور سامي حمود: "أما علاقة هذا المضارب المشترك والمضاربين، فإنها كعلاقة المالك بالنسبة لكل طرف منهم"( انظر حمود ص 394).

وقد تصدى الفقهاء لهاتين الصورتين بالبحث، مما يجعلني أكتفي بالإحالة إلى كتب بعضهم(انظر الكاساني 6/90،95-96، والدردير 3/521، 526، 527، 529، والمطيعي 14/357، وابن قدامة 5/121-122).

الصورة الثالثة: هي الصيغة التعاقدية المطورة لشركة المضاربة التقليدية التي أشرت إليها، وهذه الصيغة المطورة تقوم على أساس أن يعرض المصرف الإسلامي باعتباره مضارباً على أصحاب الأموال استثمار مدخراتهم لهم، ثم يعرض -أي المصرف باعتباره صاحب مال، أو وكيل على أصحاب الأموال-على رجال الأعمال أو أرباب التجارة استثمار أو تشغيل تلك الأموال، على أن توزع الأرباح حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وتقع الخسارة على صاحب المال(انظر مشهور ص 307، وشبير ص347).

وهذه الصورة وإن كانت تشبه الصورة السابقة من حيث الشكل، لكنها تختلف عنها من حيث تعدد أطرافها.

ففي الصورة الثانية تكون العلاقات ثنائية الشكل وإن تعدد أفرادها؛ لأنها قائمة بين طرفين فقط: المصرف، والمضاربين.

أما في الصورة الثالثة من هذه الصور، فإن العلاقة تكون مشتركة بين ثلاثة أطراف:

- الطرف الأول: أصحاب الأموال.

- الطرف الثاني: المصرف باعتباره وسيطاً بين أصحاب الأموال والمضاربين.

- الطرف الثالث: المضاربون؛ وهم الذين يأخذون الأموال من المصرف لاستثمارها.

وهذه الصورة هي المقصودة بالدراسة؛ لأنها تتجسد فيها المضاربة المشتركة بشكل واضح، ويظهر فيها طرف ثالث جديد لا وجود له في كل صور المضاربة، عدا هذه الصورة، وهو المصرف الذي يقوم بدور الوسيط بين أصحاب الأموال والمضاربين فيها(انظر الهيتي ص 473).

لذلك عندما أتكلم عن المضاربة المشتركة فيما يأتي، فإنني أقصد الصورة الثالثة دون غيرها.

ثالثاً/ خطوات تطبيق المضاربة المشتركة كما تجريها المصارف الإسلامية:

لتطبيق المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية يتبع الخطوات الآتية:

1. يقوم كل من لديه مال يرغب في استثماره بتقديمه إلى أحد المصارف الإسلامية بهدف استثماره له في المجالات والأنشطة المناسبة.
2. يقوم المصرف بدراسة فرص الاستثمار المتاحة والمرشحة للتمويل.
3. يقوم المصرف بخلط تلك الأموال التي أودعها أصحابها بهدف الاستثمار، ويدفع بها إلى رجال الأعمال وأرباب التجارة كل حسب نشاطه، ومن ثم تنعقد مجموعة من شركات المضاربة الثنائية بين المصرف والمستثمر.
4. يجرى حساب الأرباح في كل سنة اعتماداً على التنضيض التقديري، أو التقويم لموجودات الشركة بعد خصم النفقات.
5. يتم توزيع الأرباح بين الأطراف الثلاثة: صاحب رأس المال، والمصرف، والمضارب(انظر مشهور ص 309، وشبير ص348).

ويمكن لمن أراد الاطلاع على هذه الخطوات بالتفصيل الرجوع إلى الخطوات التي يتبعها المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية؛ لتنفيذ عملية المضاربة المشتركة(انظر فريق البحوث بمركز الاقتصاد الإسلامي بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ص 15-18).

المطلب الثاني: التكييف الفقهي للمضاربة المشتركة
تشتمل المضاربة المشتركة على جميع السمات الأساسية التي تتسم بها المضاربة في الفقه الإسلامي، من حيث اعتبار رأس المال أحد أركانها يدفعه شخص أو أشخاص إلى المضارب ليعمل فيه برأيه وخبرته، ويشترط في رأس المال معلومية مقداره.

وتختلف المضاربة المشتركة عن المضاربة الفردية في النقاط الآتية:

1. من المعلوم بداهة أن للمضاربة الفردية طرفين فقط، أما المضاربة المشتركة فتقوم على ثلاثة أطراف.
2. توزع الأرباح في المضاربة الفردية بين المضارب والعامل، في حين تعود في المضاربة المشتركة على المدخرين جميعهم والمصرف ومن يقوم بالعمل.
3. تحسب الأرباح والخسائر في المضاربة الفردية بعد التنضيض الحقيقي في نهايتها، بخلاف المضاربة المشتركة التي تقوم على أساس الخلط المتلاحق لأموال المضاربة، فإنها يصعب فيها التنضيض الحقيقي، لذلك توزع الأرباح فيها كل سنة بناء على التنضيض التقديري، فتقدر نسبة الأرباح كل سنة بالنسبة إلى رأس المال، وتوزع على أصحاب الأموال بحسب كل مال وفترة استثماره(انظر شبير ص 349-350، والفضيلات 1/343، وإرشيد ص44،46).
4. الربح والخسارة في المضاربة الفردية كلاهما وارد، بخلاف المضاربة المشتركة التي غالباً ما تكون آمنةً من الخسارة؛ لأن المصرف له الحق في أن يضارب مع أكثر من جهة، فمن يخسر هنا يربح هناك، والربح يجبر الخسارة.
5. تنتهي المضاربة الفردية بانسحاب أحد طرفيها، على حين لا يؤثر انسحاب أحد أصحاب الأموال أو أحد رجال الأعمال على المضاربة المشتركة(انظر شبير ص349-350، والفضيلات 1/343-344).
6. مما لاشك فيه أن المضاربة الفردية لها حد معين، أما المضاربة المشتركة فتقوم على أساس الاستمرارية؛ إذ إن أصحاب الأموال غالباً ما يدخرون أموالهم لفترات زمنية طويلة، فضلاً عن أنه إذا سحب أحدهم ماله بقي مال الآخرين، مما يفيد استمرار هذا النوع من المضاربة(انظر الفضيلات 1/343)، الأمر الذي يجعل من المناسب أن يكون توزيع الأرباح بشكل دوري كل سنة.

واستمرار المضاربة المشتركة بعد توزيع الأرباح يتفق مع رأي الحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية والشافعية في القول الثاني عندهم (انظر الخطيب 2/318، وابن قدامة 5/169، وابن حزم 8/248، والمرتضى 4/87، وأبا القاسم 2/141،144).

يقول الدكتور سامي حمود: "إن استمرار العمل في المضاربة إلى أجل غير محدود يجعل من المناسب أن تتم القسمة بشكل دوري، ولا بأس أن يكون ذلك سنوياً على نحو ما تفعل الشركات المساهمة بقصد تحقيق نوع من الانتظام وإيجاد طريقة لتأدية عائد دوري للمستثمرين في مواعيد محددة"( انظر حمود ص 412).

7. بينما تتصف المضاربة المشتركة بالجماعية؛ إذ تعتمد بشكل أساسي على جمع الأموال المستثمرة وخلطها، تقوم المضاربة الفردية "الثنائية" على أساس عدم خلط الأموال المستثمرة؛ لأنها تعاقد ثنائي يقدم فيه طرف واحد أو أكثر المال، ويقوم الطرف الثاني بالعمل. وهذا لا ينفي وقوع خلط الأموال في المضاربة الفردية(انظر شبير ص 349).
8. في المضاربة المشتركة يضمن رأس المال من قِبَل المضارب لصاحبه -على رأي من يقول بذلك كما سيأتي- في حين أن ضمان رأس المال في المضاربة الفردية لا يجوز.

وحينئذ يكون جميع الربح لرب المال، وللمضارب أجر مثله عند جمهور الفقهاء عدا المالكية الذين يردونه إلى قراض المثل، وهو ما عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي(انظر القرار رقم (5) د 4/8/88 بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع 3/2161،2163).

9. في ضوء المضاربة المقيدة التي أجازها أبوحنيفة وأحمد بن حنبل، يمكن لرب المال في المضاربة الخاصة أن يقيد المضارب الخاص بجملة من الشروط المسموح بها عند هذين الإمامين، ومن باب أولى بالنسبة للمضارب المشترك أن له الحق في أن يشترط على المضاربين المنفذين المتعاملين معه ما يراه مناسباً؛ حفظاً للأموال وحماية لودائع المستثمرين من الضياع، أما بالنسبة لعلاقته مع أصحاب الأموال، فهو يعمل في إطار نظام المضاربة المطلقة، وأصحاب الأموال لا يملكون تجاهه إلا أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الشروط التي يمليها عليهم(انظر السمرقندي 3/22-23، وابن قدامة 5/184-185، والماوردي ص 135-136، وعبد الرحيم ص 241 وطهماز 5/76-77، والزحيلي ص 449، والهيتي ص 484).

وهذه الفروق الجوهرية بين المضاربة التقليدية، والمضاربة المشتركة تتمخض عنها بعض المزايا التي تتصف بها المضاربة المشتركة؛ ونذكر منها مايلي:

1. عدم ارتباط صاحب المال في المضاربة المشتركة بعلاقة مشاركة مالية يتوقف فيها استرداد رأس المال على إجراء التصفية والمحاسبة، وإنما يمكنه الانسحاب بعد انتهاء مدة الاستثمار السنوي أو نصف السنوي بحسب نظام تعادل الحركة في الدفع والحساب.
2. استعداد المضارب المشترك وهو المصرف لتلبية طلبات المضاربين المنفذين، بما يرونه من الشروط أو القيود التي يقيدون بها المستثمرين في أموالهم بما يكفل لهم حرية الاشتراط.
3. تعامل المصارف غير الملتزمة شرعاً بالفوائد الربوية حمل كثيراً من أصحاب الأموال على ادخار أموالهم، وحجبها عن المشاركة في الاستثمار؛ خوفاً من الوقوع في شبهة الربا، فكانت المضاربة المشتركة الحل الأمثل لتشغيل واستقطاب تلك الأموال المحتجبة من خارج المنظومة المصرفية؛ لتأخذ دورَهَا في تنمية اقتصاد الأمة الإسلامية(انظر الزحيلي ص 448-449).

المبحث الثاني 
 حكم دخول المصرف الإسلامي في المضاربة المشتركة
 وحكم خلط أموالها، واحتساب الربح بناءً على التنضيض التقديري

ويأتي هذا المبحث في مطلبين:            

المطلب الأول:     حكم دخول المصرف الإسلامي كعنصر جديد في المضاربة المشتركة، واستحقاقه الربح.
المطلب الثاني: 
حكم خلط أموال المضاربة المشتركة وحكم احتساب الربح بناءً على التنضيض التقديري.

وأما تفصيل هذين المطلبين فيجيء على النحو التالي:

المطلب الأول:   حكم دخول المصرف الإسلامي كعنصر جديد

في المضاربة المشتركة، واستحقاقه الربح

اتفق العلماء المعاصرون على جواز دخول المصرف الإسلامي كعنصر جديد في المضاربة، واختلفوا في تحديد علاقته بكل من أصحاب الأموال والمستثمرين(انظر شبير ص 350)
 ولهم في ذلك أربعة آراء:

الرأي الأول: يذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن أصحاب الأموال في مجموعهم هم أرباب المال، والمصرف هو المضارب مضاربة مطلقة تخول له حق توكيل غيره في استثمار هذه الأموال.

بناء على ذلك يقوم المصرف بتقديم المال لرجال الأعمال وأرباب التجارة، موجهاً كل ما لديه من فطنة ودراية مالية وخبرة سوقية في اختيار المشروعات ومن يقوم عليها.

أما علاقة المصرف بالمضاربين من رجال الأعمال وأرباب التجارة، فإن المصرف هو صاحب رأس المال، وأن هؤلاء المستثمرين من رجال الأعمال ومن على شاكلتهم يعتبرون هم المضاربين(انظر العربي ص36، والهيتي ص 493-494).

ويتأسس هذا الاتجاه على رأي الحنفية الذين يجيزون دفع المضارب مال المضاربة إلى غيره بناء على المضاربة المطلقة في مقابل حصوله على جزء من الأرباح؛ وذلك لأنه "جرى عرف التجار على أن التفويض العام يقتضي دفع المال إلى الغير مضاربة؛ لأن الغير قد يكون أبصر وأحذق بالتجارة من المضارب"( انظر شبير ص 351).

قال الكاساني: إذا قال له اعمل برأيك فله أن يدفع مال المضاربة مضاربة إلى غيره. وعلل ذلك بقوله: لأنه فوض الرأي إليه وقد رأى أن يدفعه مضاربة، فكان له ذلك(انظر الكاساني 6/95).

وذهب جمهور الفقهاء إلى القول بعدم جواز دفع المضارب مال المضاربة إلى غيره إلا بإذن رب المال، وعليه فيكون الربح بين رب المال والمضارب الثاني، ولا شيء للمضارب الأول.

وسبب الخلاف في المسألة أن الربح عند جمهور الفقهاء لا يستحق إلا بالمال أو العمل، والمضارب الأول لم يحصل منه مال ولا عمل؛ ومن ثم فلا يستحق شيئاً من الربح 
المحقق(انظر الدسوقي 3/526، والنووي 5/132، وابن قدامة 5/161-162).

 بينما يستحق الربح عند الحنفية بالمال أو العمل أو الضمان(انظر المرغيناني 3/11)
 والمضارب الأول ضامن للمال لدى تسليمه للمضارب الثاني، ومن ثم فإنه يستحق الربح على هذا الأساس؛ لأن المال لو تلف في يد المضارب الثاني كان ضمانه وتبعة تلفه على المضارب الأول.

يقول الكاساني من الحنفية: "إن الربح إنما يستحق عندنا بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان، أما ثبوت الاستحقاق بالمال فظاهر؛ لأن الربح نماء لرأس المال، فيكون لمالكه …، وأما بالعمل فإن المضارب يستحق الربح بعمله فكذا الشريك وأما بالضمان فإن المال إذا صار مضموناً على المضارب يستحق جميع الربح ويكون ذلك بمقابلة الضمان …، والدليل عليه أن صانعاً تقبل عملاً بأجر، ثم لم يعمل بنفسه ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك، طاب له الفضل، ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا الضمان …"( انظر الكاساني 6/62).

وذكر الدكتور محمد شبير أن الحنابلة يتفقون مع الحنفية في القول بجواز دفع المضارب مال المضاربة إلى مضارب غيره بناء على المضاربة المطلقة، وأنه يستحق على ذلك الربح(انظر شبير ص351).

في حين أنني لم أقف على رأي للحنابلة يقول بذلك؛ بل إن الحنابلة يقولون مع الجمهور بعدم جواز ذلك إلا بناء على إذن رب المال، ولا يستحق المضارب الأول على ذلك شيئاً من الربح -كما ذكرت-؛ لأن الربح لا يستحق عندهم إلا بالمال أو العمل فقط.

يقول ابن قدامة:"إن أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك. نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافا ويكون العامل الأول وكيلاً لرب المال في ذلك، فإذا دفعه إلى آخر ولم يشترط لنفسه شيئاً من الربح كان صحيحاً، وإن شرط لنفسه شيئاً من الربح لم يصح؛ لأنه ليس من جهته مال ولا عمل، والربح إنما يستحق بواحد منهما"( انظر ابن قدامة 5/161-162).

الترجيح: بعد الدراسة والتدقيق في المسألة يتراءى لي رجحان رأي الحنفية؛ لأنه يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في التيسير والتخفيف على الناس، فضلاً عن أنه يواكب روح العصر، ويتلاءم مع طبيعة عمل الاستثمار الجماعي في المصارف الإسلامية التي تعتمد في أغلب أعمالها على رجال الأعمال الآخرين كل في مجال عمله، والاستثمار الجماعي لا يؤتي أكله إلا بذلك.

أما ما ذهب إليه الجمهور، وهو القول بعدم جواز دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة إلا بإذن رب المال ومن ثم عدم استحقاق المضارب الأول شيئاً من الربح لعدم قيامه بدور المضارب الذي يحقق الربح؛ فإن هذا الرأي قد ينسجم مع المضارب الخاص، ولكنه لا ينسجم مع المضارب المشترك -وهو المصرف-؛ لأن المصرف يبذل جهوداً مضنية في سبيل تحقيق الربح، ويقوم بأعمال ومهمات لها أبلغ الأثر في نجاح المشروعات التي تستثمر فيها أموال المودعين، كاختياره لرجال الأعمال الموثوق بهم، والذين يعتمد عليهم، ومتابعة سير الأعمال، إلى غير ذلك من الجهود التي يبذلها المصرف في سبيل نجاح المشروعات التي تستثمر فيها أموال المودعين.

الرأي الثاني(انظر محمد باقر ص41): لأولئك الذين يقولون بأن المصرف الإسلامي يعد وكيلاً عن أصحاب الأموال، وهو ليس عنصراً أساسياً في عقد المضاربة؛ لأنه ليس صاحب رأس المال ولا صاحب العمل، وإنما هو وسيط بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال، وتتمثل مهمته في تجميع أموال المودعين، ثم دفعها إلى رجال الأعمال والاتفاق معهم مباشرة على استثمار أي مبلغ بعد تأكد المصرف من نجاح المشروع المعروض عليه.

وهذه الوساطة من قبل المصرف تعتبر خدمة محترمة يقدمها المصرف لرجال الأعمال، ومن حقه أن يطلب مكافأة عليها على أساس الجَعالة.

الرأي الثالث: يذهب أصحابه إلى القول بأن المضاربة المشتركة تضم ثلاثة أطراف: 

· الطرف الأول: وهم المودعون الذين يقدمون المال بصورة انفرادية للعمل به مضاربة.

· الطرف الثاني: وهم المضاربون من أصحاب المشاريع وأرباب التجارة، وهم الذين يأخذون المال بصورة انفرادية أيضاً؛ ليعمل كل واحد منهم فيما حصل عليه من مال حسب الاتفاق الخاص به.

· الطرف الثالث: وهو الجهة أو الشخص الذي يكون مهمته التوسط بين الطرفين السابقين، وتتمثل أهمية هذا الطرف -أي الثالث- في صفته المزدوجة التي يبدو فيها مضارباً بالنسبة لأصحاب الأموال، وصاحب مالٍ بالنسبة للمضاربين المنفذين(انظر حمود ص393، والزحيلي ص448).

يقول الدكتور وهبة الزحيلي: "وأما الفريق الجديد الثالث في هذه المضاربة باعتباره وسيطاً، فهو البنك الذي يتصف بصفة مزدوجة، فهو من جهة يعد مضارباً بالنسبة ... لأصحاب الأموال، ومن جهة أخرى يعد مثل مالك المال بالنسبة للمضاربين، ويمكن وصفه بصفة المضارب المشترك، فهو لا يعمل لشخص معين كعمل المضارب في المضاربة الخاصة، وإنما يقدم خدمة للمستثمرين يأخذ مقابلاً لها"( انظر الزحيلي ص448).

وعلى هذا الأساس يرى الدكتور سامي حمود أن تطبيق شروط المضاربة الخاصة يتعذر في نظام المصرف الإسلامي وطبيعة نشاطه؛ إذ يقول:

"إن تطبيق هذه القواعد الخاصة بعقد المضاربة بشكله المبين في المؤلفات الفقهية أمر متعذر تطبيقه عملياً في مجال الاستثمار الجماعي على النسق المصرفي"( انظر حمود ص391).

الرأي الرابع: يفرق القائلون به بين أن تكون المضاربة التي يمارسها المصرف بنفسه أو بالاشتراك مع الآخرين خاصة بمشاريع تعود إلى أصحاب الأموال أنفسهم، وبين أن تكون المضاربة في مشاريع لا تعود ملكيتها إليهم؛ حيث يرى هؤلاء أن المدخرين بالنسبة لهذه المضاربة يعتبرون في كلتا الحالتين هم رب المال، أما بالنسبة للمصرف والمضاربين فإنهم يعتبرون مضاربين إذا كانت المشاريع المستثمرة عامة لا تعود ملكيتها إلى أصحاب الأموال أنفسهم.

فإذا كان تفويض أصحاب الأموال للمصرف لاستثمار أموالهم مقيداً بأن يكون منفرداً بها هو فقط، فإنه يمكن للمصرف أن يباشر استثمار تلك الأموال بمفرده وفقاً لقواعد المضاربة، ويصبح المصرف في هذه الحالة هو المضارب، والمودعون هم رب المال.  وإذا كان تفويض أصحاب الأموال للمصرف تفويضاً مطلقاً، بحيث يقوم باستثمارها بنفسه أو بالاشتراك مع آخرين، فإن المصرف ومن يشترك معه من رجال الأعمال يعتبرون جميعاً في مركز المضارب، ويعتبر أصحاب الأموال في مركز رب المال. وأما إذا كان تفويض أصحاب الأموال للمصرف محدداً بأن يقوم هو وحده أو مع آخرين في تمويل مشروعاتهم الخاصة -نيابة عنهم- والعمل فيها مضاربة مقابل نصيب من الربح؛ فإن المصرف في هذه الحالة يستحق الحصول على الأجر (العمولة) المتفق عليها بينه وبين أصحاب الأموال؛ لأن ما يقوم به بصفته وكيلاً في هذه الحالة هو من قبيل الأعمال المصرفية الخدمية، وليس من قبيل الأعمال المصرفية الاستثمارية(انظر غريب الجمال ص192).

ويضيف أحد الباحثين بأنه إذا لم يباشر المصرف استثمار أموال المودعين بمعرفته منفرداً، بل دفعها إلى آخرين؛ عندئذٍ لابد من التمييز بين أمرين:

الأمر الأول: إذا شارك المصرف بجزء من رأس ماله إلى جانب أموال المودعين في تمويل المشروعات التي يقوم بها رجال الأعمال، فإنه يعد شريكاً مع المودعين ومضارباً في آنٍ واحدٍ، ويعد رجال الأعمال المنفذين: المضارب الثاني.

الأمر الثاني: أما إذا دفع المصرف بأموال المودعين إلى رجال الأعمال وأصحاب المشروعات ليقوموا باستثمارها دون أن يشارك بجزء من رأس ماله في عملية التمويل، فإنه يعد في هذه الحالة المضارب الأول، ويعد رجال الأعمال المضارب الثاني، ويعد المودعون في مركز صاحب المال. وقد استند في ذلك إلى ما يأتي:

1. ليس المصرف مضارباً فحسب؛ بل هو رب مال بالنسبة لما يستثمره من أمواله، ومفوض من قبل المودعين بالنسبة لما يستثمره من أموالهم؛ لذلك فإنه يملك التصرف في المال أصالة وتفويضاً.
2. إن المصرف والمودعين لا يخرجون عن كونهم شركاء في الأموال، ويقوم أحدهم -وهو المصرف- بأعمال الإدارة بتفويض من مجموع المودعين(انظر كاموي ص198-199).

رأي الباحث:
الذي يبدو لي أن المصرف مضاربٌ مضاربةً مطلقةً، وأن أصحاب الأموال في مركز رب المال. ومادامت المضاربة مطلقة فللمصرف أن يباشر استثمار تلك الأموال بمفرده وفقاً لقواعد المضاربة، ويصبح المصرف في هذه الحالة هو المضارب والمودعون هم رب المال، أو يدفع المصرف تلك الأموال إلى غيره مضاربة بمقتضى المضاربة المطلقة، ويستحق على ذلك الربح تأسيساً على رأي الحنفية الذي سبق ترجيحه(انظر ص من هذا البحث). وفي هذه الحالة إذا شارك المصرف بجزء من رأس ماله إلى جانب أموال المودعين في تمويل المشروعات التي يقوم بها رجال الأعمال فإنه يعد شريكاً مع المودعين ومضارباً في وقتٍ واحدٍ، ويعد رجال الأعمال المنفذين المضارب الثاني، وإذا لم يشارك المصرف بجزء من رأس ماله في تمويل المشروعات، وإنما اكتفى بدفع أموال المودعين إلى رجال الأعمال، فإنه يعد المضارب الأول، ويعد رجال الأعمال المضارب الثاني، ويعد المودعون في مركز صاحب المال.

المطلب الثاني:   حكم خلط أموال المضاربة المشتركة وحكم احتساب الربح بناءً على التنضيض التقديري

ويتفرع هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول: حكم خلط أموال المضاربة المشتركة

تقوم المضاربة المشتركة على أساس الخلط المتلاحق لأموال المودعين دون تنضيض أو تصفية للحساب، فيترتب على ذلك مشاركة المال اللاحق للمال السابق في الربح أو الخسارة.

وقد اختلف الفقهاء في التأصيل الفقهي لهذه المسألة إلى الآراء الآتية:

الرأي الأول: يقول بجواز الخلط المتلاحق لأموال المودعين مطلقاً، وذلك استناداً إلى رأي بعض المالكية، الذين أجازوا للمضارب أن يخلط مال المضاربة بغيره بمطلق العقد ولو من غير إذن أو تفويض عام، إذا استطاع المضارب أن يتجر بالمالين، مادام أن ذلك لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً(انظر الحطاب 5/367، وشبير 353).

الرأي الثاني: يقول بجواز الخلط المتلاحق لأموال المودعين بشرط الإذن الصريح أو التفويض العام إذا جرى العرف بذلك، مع عدم تقييده بعدم البدء بالعمل في أحدهما(انظر الأمين من خلال كتابه: الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام ص313).

وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة وبعض المالكية في جواز خلط أموال المضاربة بشرط الإذن الصريح أو التفويض العام(انظر الصنعاني 6/95-96، والدسوقي 3/521، 526، وابن قدامة 5/162).

ولكنهم خالفوا شرطاً آخر غير هذا الشرط للحنابلة يقضي بتقييد ذلك بعدم البدء بالعمل في أحد المالين المراد خلطهما، إذ لا يجوز لدى الحنابلة خلط المالين إذا بدأ العمل بأحدهما(انظر ابن قدامة 5/175).

ولا يكفي التفويض العام لدى الشافعية في مسألة خلط الأموال، وإنما اشترطوا الإذن الصريح من رب المال(انظر الشيرازي 1/386، والنووي 5/132).

الرأي الثالث: يقول الدكتور سامي حمود: إن مسألة خلط الأموال لم يتطرق إليها الفقهاء القدامى -حسب علمه-، لذلك يرى أن الحل ليس هو في الخروج عن القواعد والضوابط الموضوعة لعقد المضاربة وتحميلها ما لا تحتمل، وإنما في البحث عن صيغة جديدة تحافظ على المقصد الأساسي لعقد المضاربة، وهو الاسترباح في المال عن طريق عمل الغير فيه.  وهذه الصيغة الجديدة هي المضاربة المشتركة، والمصرف هو المضارب المشترك؛ تخريجاً على الأجير المشترك الذي يعمل لدى عدد من الناس، ويعرض خدمته على كل راغب(انظر حمود 391-392).

ويعترض الباحث على ما يراه الدكتور سامي حمود أن مسألة خلط أموال المضاربة لم يرد لها ذكر في كتب الفقهاء القدامى، في حين أنها كانت محل اهتمام لديهم ولم تخل منها كتبهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

جاء في المدونة الكبرى: "قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل المال القراض، فيعمل به وله مال فيتجر به لنفسه فيتخوف إن قدم ماله وأخر مال الرجل، وقع الرخص في الأول، أو يخاف أن يقدم مال الرجل ويؤخر ماله، فيقع الرخص في الآخر، فكيف تأمره أن يعمل؟ قال: الصواب من ذلك، أن يخلطهما جميعاً ثم يشتري بهما جميعاً."( انظر مالك بن أنس 3/641)
وجاء في المغني: "وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله ... فإن قال له اعمل برأيك، جاز له ذلك"( انظر ابن قدامة 5/162).

الترجيح:

بعد ذكر الآراء الواردة في المسألة ومقارنتها يتبين لي رجحان الرأي القائل بجواز خلط أموال المضاربة بمقتضى الإذن الصريح أو التفويض العام لا بمطلق العقد؛ لأن الإنسان يملك التصرف في ماله بجبر خسارة شريكه، فلا إشكال في ذلك(انظر شبير ص354)
ولأن الخلط كما قال صاحب بدائع الصنائع: "وأما الخلط فلأنه يوجب في مال رب المال حقاً لغيره، فلا يجوز إلا بإذنه"( انظر الكاساني 6/96).

وليس المقصود بالإذن هنا الإذن الصريح، وإنما المقصود هو التفويض العام. وصيغة التفويض العام أن يقول صاحب المال للعامل فيه: اعمل برأيك أو بما أراك الله تعالى.

وهذا في رأيي كافٍ لمباشرة المضارب عملية الخلط؛ لأن التفويض العام يُعطي الحق للمضارب في القيام بالأمور المتعارف عليها بين التجار ما دام فيها مصلحة للمضاربة، ومن بين تلك الأمور التي جرى عليها عرف التجار خلط مال المضاربة بغيره في حالة كون رأس مال المضاربة لا يغطي قيمة صفقة تجارية يرى المضارب فيها ربحاً محرزاً ومحققاً ولا خيار أمامه للقيام بهذه الصفقة إلا بخلط مال المضاربة بغيره؛ فتكون في عملية الخلط مصلحة تعود على كلا المالين(انظر الهيتي ص475).

وينبغي أن يراعى في مسالة الخلط توزيع الأرباح على أصحاب الأموال بحسب كل مالٍ وفترة استثماره، فليس من العدل في شيء أن يُسوى في الربح بين من أودع ألف جنيه من أول السنة المالية، ومن أودع مثل هذا المبلغ في نصفها.

الفرع الثاني: حكم احتساب الربح بناءً على التنضيض التقديري
من خلال تتبع آراء الفقهاء فيما يتعلق بربح المضاربة يتبين أنهم اتفقوا على أن الربح وقاية لرأس المال، ويترتب على ذلك أنه إذا لم يسلم الأصل فلا يكون هناك ربحٌ قابلٌ للقسمة.

لذلك لم يعتبر الفقهاء أي ربح إلا إذا عاد رأس المال كما كان سابقاً، ومن نفس صفة النقد المدفوع في بداية العقد، وبعد خصم مصروفات المضاربة التي جرى عليها عرف التجار وكان فيها مصلحة التجارة.

يقول صاحب بداية المجتهد: "إن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال …"( انظر ابن رشد 2/391).

وعليه فإن الربح في المضاربة لا يظهر إلا بتنضيض المال، ولكن المضاربة المشتركة التي تقوم على أساس الخلط المتلاحق لأموال المضاربة يصعب فيها التنضيض الحقيقي.

فهل يمكن أن يصار إلى التنضيض التقديري في نهاية كل مدة مع الاستمرار في المضاربة المشتركة دون فسخ لها، فتوزع الأرباح في نهاية كل سنة ولو لم تنته المشروعات التي يتم تمويلها بأموال المضاربة؟

نعم يمكن أن يصار إلى التنضيض التقديري، وتوزيع الأرباح في نهاية كل سنة بحسب كل مال وفترة استثماره(انظر شبير ص355، والزحيلي ص433)
 إذ إن إجراء عملية المحاسبة وتنضيض رأس المال أو تقويمه كافيان لاستمرار المضاربة المشتركة. "هذا ما يتعلق بالاستثمارات التي يمكن تصفيتها سنوياً، أما الاستثمارات الأخرى التي لا يمكن للمصرف تصفيتها فإن ما يناله المستثمرون والمصرف من أرباح يمكن احتسابه على أساس أنه مدفوع تحت الحساب"( انظر الهيتي ص483).

ويتخرّج القول بأن إجراء عملية الحساب، وتنضيض رأس المال وتقويمه كافية لاستمرار المضاربة المشتركة على رأي الحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية والشافعية في القول الثاني عندهم؛ الذي يفيد بأن المحاسبة على الربح وتقسيمه بين رب المال والمضارب جائزة متى نض مال المضاربة، مع بقائها مستمرة بين طرفيها.

جاء في المغني عن الإمام أحمد -رحمه الله- في المضارب يربح ويضع مراراً أنه قال: "يرد الوضيعة على الربح إلا أن يقبض المال صاحبه ثم يرده إليه، فيقول: اعمل به ثانية، فما ربح بعد ذلك لا تجبر به وضيعة الأول، فهذا ليس في نفسي منه شيء، وأما ما لم يدفع إليه فحتى يحتسبا حساباً كالقبض ... قيل [للإمام]: وكيف يكون حساباً كالقبض؟ قال: يظهر المال -يعني ينض- ويجيء فيحتسبان عليه فإن شاء صاحب المال قبضه، قيل له: فيحتسبان على المتاع؟ فقال: لا يحتسبان إلا على الناض؛ لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع"(انظر ابن قدامة 5/176).

وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي -في القرار رقم (5) د 4/8/88 بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار في الفقرة رقم (6) "ب"- "أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال، وليس الإيراد أو الغلة، ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقاً لشروط العقد".

كما نصت الفقرة (7) من القرار "على أنه يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة، وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلةً فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب"( انظر القرار (5) د 4/8/88 بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع 3/2161 ، 2164).

المبحث الثالث: حكم ضمان رأس مال المضاربة المشتركة

حقيقة ضمان رأس مال المضاربة المشتركة أن يتعهد المصرف الإسلامي بضمان رأس المال، ورد قيمة الوديعة الاستثمارية كاملة حالة خسارة المشروع.

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذا الضمان إلى اتجاهين، أفردتُ لكل منهما مطلباً مستقلاً على النحو الآتي:

المطلب الأول: القائلون بعدم ضمان المصرف الإسلامي لأموال المضاربة المشتركة.
المطلب الثاني: القائلون بضمان المصرف الإسلامي لأموال المضاربة المشتركة.

وأما تفصيل هذين المطلبين فيجيء على النحو التالي:

المطلب الأول: القائلون بعدم ضمان المصرف الإسلامي لأموال المضاربة المشتركة

يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بأن المصرف الإسلامي لاضمان عليه في مال المضاربة؛ لأنه في حالة ضمان المصرف للأموال المودعة فإن وضع الأموال المودعة لديه بهدف الاستثمار لا يختلف كثيراً عن وضعها في المصارف الربوية من حيث اعتبارها -وقتئذٍ- قروضاً وليست ودائع(انظر غريب الجمال ص 202).

وقد استند أصحاب هذا الاتجاه إلى ما يأتي:

1/ "إجماع الفقهاء على اختلاف مذاهبهم على أن يد المضارب في المضاربة يد أمانة وليست يد ضمان..." (انظر الهيتي ص492، والسمرقندي 3/21، ومالك بن أنس 2/688، والشيرازي 1/388، وابن قدامة 5/147-148، وابن حزم 8/248، والمرتضى 4/79، وأبا القاسم 2/142) 
لذلك ليس على المضارب ضمان في مال المضاربة إلا في حالتي التعدي
 أو التفريط.

وقد أجيب على ذلك: "بأنه لم يثبت في شيء من نصوص الكتاب والسنة ما ينهض حجة على كون يد الأمانة لا تضمن ما بحوزتها من أعيان الغير إلا في حالتي التعدي أو التفريط؛ وأن عمدة استدلال الفقهاء على تلك المقولة هو استصحاب دليل البراءة الأصلية للحائز، وعليه فلا يضمن إلا إذا حصلت منه جناية أو تقصير؛ لأن التضمين حكم شرعي، يستلزم أخذ مال معصوم بعصمة الإسلام، فلا يجوز إلا بحجة شرعية، وإلا كان من أكل أموال الناس بالباطل"( انظر حماد ص47،  والشوكاني 3/200،342).

2/ إذا عددنا المضارب ضامناً للمال فحينئذ يقترب كثيراً من أنه مقترض لا مضارب؛ ومن ثم فما يدفعه لأصحاب الودائع من الأرباح يكون في معنى الربا.

ومن المعلوم أن أبرز ما تهدف إليه المصارف الإسلامية هو منع الربا والقضاء عليه، وكذلك القضاء على كل شبهة تحوم حوله(انظر الهيتي 493).

3/ "ما ذكره الفقهاء أنه إذا اشـترط رب المال على المضارب ضمان رأس المال -إن تلف- فالشرط باطل؛ لأنه … يتنافى مع طبيعة العقد"( انظر كاموي ص201).

وأجيب على ذلك: بأنه إذا أريد أن اشتراط الضمان على الأمين ينافي العقد المطلق فهذا لا يضر؛ لأن هذا حال كل شرط زائد، وإن أريد أنه ينافي العقد المطلق والمقيد؛ أي ينافي مقصود الشارع أو مقصود العقد، فهذا يفتقر إلى دليل من القرآن، أو السنة، أو القياس الصحيح(انظر حماد ص 48-49).

المطلب الثاني: القائلون بضمان المصرف الإسلامي لأموال المضاربة المشتركة
يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بضمان المصرف الإسلامي رأس المال في المضاربة المشتركة؛ لتحقيق مصلحة كل من المصرف والمودعين من أصحاب الأموال؛ فمن جهة المصرف يؤدي ذلك إلى نجاح عمل المضارب المشترك -وهو المصرف- كوسيط مؤتمن في مجال الاستثمار المالي، ومن جهة المودعين -وهم أصحاب الأموال- فإنه لا يجد المتعامل مع المصرف الربوي نفسه أحسن حالاً من الوضع الذي يمكن أن يتحقق له في تعامله مع المصرف الذي يسير في استثمار الأموال على نظام المضاربة المشتركة(انظر حمود ص399).

  ولكن أصحاب هذا الاتجاه اختلفوا في التخريج الفقهي لهذا الضمان على خمسة آراء:

الرأي الأول: ذهب الشيخ محمد باقر الصدر إلى القول بتخريج ضمان المصرف الإسلامي لرأس مال المضاربة على أساس التبرع بالضمان؛ لأنه ليس العامل في المال؛ بل هو الوسيط بين أصحاب المال والعاملين فيه(انظر محمد باقر ص 32).

وقد اعترض على هذا الرأي: بأن "إطلاق صفة الوسيط على المصرف المضارب بدل المضارب لا يغير من حقيقة مهمته، وهو أنه عامل في رأس مال عائد لغيره وهم (المودعون) على نسبة من الربح متفق عليها من الطرفين"( انظر الهيتي ص489).

وبما أن المصرف بالنسبة لأصحاب الأموال مضارب فلا يجوز للمضارب أن يضمن رأس المال، فإذا ضمنه فلا فرق حينئذ بين الوديعة الاستثمارية التي تجريها المصارف الإسلامية والوديعة التي تجريها المصارف الربوية؛ لأن المضاربة من عقود الأمانة، والأمانة لا تضمن حتى لو تبرع بذلك من وضعت لديه. جاء في المغني: "فأما الأمانات كالوديعة، والعين المؤجرة، والشركة، والمضاربة، والعين التي يدفعها إلى القصار والخياط؛ فهذه إن ضمنها من غير تعدٍ فيها لم يصح ضمانها"( انظر ابن قدامة ص5/76، وشبير ص356-357).

ويقول الدكتور عبدالرزاق الهيتي: "لم أجد رأياً لأحد الفقهاء يجيز تطوع العامل في المضاربة بالضمان إلا ما نقل عن بعض المالكية"( انظر الهيتي ص489)
 إذ جاء في حاشية الرهوني على الزرقاني: "إذا أطاع العامل بضمان المال امتنع ذلك عند الأكثر وأجازه القاضي أبو المطرف، ووافقه عليه ابن عتاب"( انظر الرهوني 6/323).

وكأنه غاب على الدكتور عبدالرزاق الهيتي أن أبا المطرف وابن عتاب أجازا للمضارب التبرع بالتزام الضمان بعد عقد المضاربة والشروع في العمل بالمال؛ أي إن عقد المضاربة خالٍ من شرط الضمان، لكن بعد انعقاد العقد لا مانع من أن يصدر عن المضارب التزام مستقل بالضمان(انظر الزحيلي ص444).

الرأي الثاني: وهو رأي الدكتور حسن عبدالله الأمين، الذي يذهب إلى تخريج ما يقوم به المصرف الإسلامي من ضمان لرأس مال المضاربة المشتركة على أساس التكافل الاجتماعي بين المستثمرين، فينشأ صندوق تأمين إسلامي تعاوني، يقوم على أساس اقتطاع جزءٍ من أرباح المضاربة؛ لمواجهة مخاطر الاستثمار.

وقد اعتمد هذا الرأي على قول بعض المالكية بجواز اشتراط جزء من ربح المضاربة لغير رب المال والمضارب فيه؛ لأنه من باب التبرع الذي يملكانه ولو كان هذا الجزء محدداً ومقطوعاً بناءً على التعليل المذكور، ويصبح جائزاً من باب أولى إذا كان جزءاً شائعاً وغير مقطوع من الربح(انظر الدسوقي 3/523).  وقد رجح الدكتور محمد شبير هذا الرأي؛ معللاً ذلك بأنه من قبيل التأمين التعاوني الذي أجازه الإسلام(انظر الأمين من خلال كتابه:  الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام ص322، وبحث المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة المقدم إلى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ص41).

الرأي الثالث: وهو رأي الدكتور سامي حمود الذي يذهب إلى تخريج ضمان المصرف الإسلامي لرأس مال المضاربة المشتركة على الأساسين الآتيين:

الأساس الأول: تخريج ضمان المصرف الإسلامي لرأس مال المضاربة المشتركة على ضمان الأجير المشترك الذي يعرف بتضمين الصناع(انظر حمود ص 401-402).

يقول صاحب بداية المجتهد: "إن الصانع المشترك يضمن، وسواء عمل بأجر أو بغير أجر ..."( انظر ابن رشد 2/377).

 وجاء في تبيين الحقائق: وقال أبو يوسف ومحمد: إن الأجير المشترك يضمن إلا إذا هلك الشيء بأمر لا يمكن التحرز عنه؛ لأن عمر وعلياً –رضي الله عنهما- كانا يضمنان الأجير المشترك(انظر الزيلعي 5/134).

ولعلّ القائلين بتضمين الأجير المشترك استندوا في ذلك إلى ما يأتي:

1) عن بكير بن عبدالله بن الأشج (أن عمر بن الخطاب ضمن الصباغ الذي يعمل بيده)( انظر الصنعاني 8/217، كتاب البيوع، باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده، حديث رقم (14949)).
2) روي عن علي بن أبي طالب (كان يضمن الصباغ والصابغ، ويقول: لا يصلح الناس إلا ذلك)(انظر ابن حجر العسقلاني 2/190).
3) إن الصناع إذا عملوا ولم يضمنوا لأدى ذلك إلى هلاك أموال الناس وضياعهم، فكانت المصلحة التضمين؛ منعاً للخيانة، وحفاظاً على أموال الناس(انظر الشاطبي 2/119)؛ "لأن هذا من الأمور الغالبة التي تجب مراعاتها"( انظر المعداني ص74).

ومن هنا استقى من يقول بهذا الرأي دليله على ضمان المضارب المشترك (المصرف) لأموال المضاربة المشتركة، وذلك بقياسه على ضمان الأجير المشترك؛ حيث يقول الدكتور سامي حمود:

إذا كان انفراد الأجير المشترك بالعمل في الشيء الذي استؤجر عليه وترجيح جانب الهلاك نتيجة تفريطه المفترض هما من العوامل التي دعت فقهاء المالكية لاعتباره ضامناً؛ فإن المضارب المشترك لا يقل شبهاً من هذه الناحية عن الأجير المشترك؛ إذ ينفرد المضارب بالتصرف في المال وإعطائه مضاربة كيف يشاء، ولمن يشاء.

فلو لم يكن ضامناً لسعى جرياً وراء الكسب السريع إلى الإقدام على إعطاء المال للمضاربين دون تحفظ أو مراجعة، مما يؤدي إلى إضاعة المال، وفقدان الثقة العامة.

وهذا -بلا شك- يجعل الناس يحجمون عن دفع أموالهم للاستثمار، وهو الأمر الذي يعود على اقتصاد الأمة بأضرار جسيمة(انظر حمود 402).

الأساس الثاني: تخريج ضمان المصرف الإسلامي لرأس مال المضاربة المشتركة على قول ابن رشد الذي يفيد أنه: "لم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار، أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضمان إن كان خسران"( انظر ابن رشد 2/394).

كما يعتمد هذا الرأي في تخريجه ضمان المصرف الإسلامي لرأس مال المضاربة المشتركة على ما قرره الحنفية من اعتبار الضمان سبباً موجباً لاستحقاق الربح بوجه عام.

جاء في بدائع الصنائع: "والدليل عليه أن صانعاً تقبل عملاً بأجر، ثم لم يعمل بنفسه ولكنه قبله لغيره بأقل من ذلك، طاب له الفضل، ولا سبب لاستحقاق الفضل
إلا الضمان..."( انظر الكاساني 6/62).

لذلك فإن إلحاق المضارب المشترك بالأجير المشترك في القول باستحقاقه الربح مقابل ضمانه لمال المضاربة يكون من باب أولى لدى من يقول بهذا الرأي.

يقول الدكتور سامي حمود: "وإذا كان هذا السبب من أسباب استحقاق الربح قد وجد له أساس في نطاق المضاربة الخاصة عندما لا يعمل المضارب بنفسه في المال المدفوع إليه مضاربة؛ فإن تقرير الضمان بالنسبة للمضارب المشترك الذي يعمل بنفس الأسلوب لسائر الناس منفرداً بالمال الذي يسلمونه إليه يبدو أكثر جدارة بالمراعاة"( انظر حمود 405).

وقد اعترض على هذا الرأي بما يأتي:

1) إن التخريج على قول ابن رشد بخصوص تضمين المضارب الذي يدفع بمال المضاربة إلى شخص آخر غير دقيق، ومقتطع مما قبله؛ حيث قيده ابن رشد بحالة عدم الإذن من رب المال(انظر شبير 357)؛ إذ يقول في بداية حديثه:

"واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في العامل يخلط ماله بمال القرض من غير إذن رب المال ..."( انظر ابن رشد 2/394).

ومن الواضح أن الفقرة السابقة من كلام ابن رشد -والخاصة بدفع المضارب رأس مال المضاربة إلى مضارب آخر- معطوفة على هذه الفقرة الخاصة بخلط أموال المضاربة من غير إذن رب المال، ففهم الدكتور سامي حمود من ذلك أن المضارب الذي يدفع مال المضاربة إلى مضارب آخر يكون ضامناً مطلقاً.

وهذا الفهم لنص ابن رشد يجانبه الصواب؛ لأن الذي لم يختلف علماء الأمصار عليه هو تضمين من يقوم بدفع مال المضاربة إلى مضارب آخر من غير إذن رب المال.

أما من يقوم بذلك بناء على إذن رب المال، فلم يختلف الفقهاء -الذين أجازوا له هذا العمل- في عدم ضمانه(انظر الأمين من خلال بحثه: المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، المقدم إلى المعهد الإسلام للبحوث والتدريب، ص32-33).

2) إن تكييف مسألة ضمان المضارب المشترك على أساس قياسه على الأجير المشترك الذي قال بضمانه بعض الفقهاء غير ممكن من الناحية الشرعية؛ للأسباب الآتية:

أ- لا يصح قياس المضارب المشترك على الأجير المشترك؛ لأن الأصل المقيس عليه هنا –وهو ضمان الأجير المشترك- موضع خلاف بين الفقهاء، ولم يثبت بنص أو إجماع، ولمن شاء اختيار الرأي القائل بعدم ضمانه(انظر الهيتي ص490).

ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن الحكم الذي يصح القياس عليه يجب أن يكون ثابتاً في نفسه، وأن يكون دليل ثبوته نصاً أو إجماعاً(انظر الغزالي 2/325)
 وعليه فلا يمكن القول بضمان المضارب المشترك.

ب- اختلال أحد أركان هذا القياس، وهو العلة؛ فمما لاشك فيه أن العلة التي أوجبت الاستناد إلى المصلحة في حالة تضمين الأجير المشترك هي الإهمال، وهذه العلة لا يمكن القول بها في أصول عمل المصرف وطبيعته(انظر كاموي ص201-202)الأمر الذي يجعل العلة في هذا القياس غير منضبطة.
ج- أن قياس المضارب المشترك على الأجير المشترك قياس مع الفارق؛ لأنه من المعلوم بداهة أن الإجارة من عقود المعاوضات التي يحدد فيها كل من المتعاقدين ما يعتاض به بخلاف المضاربة، فهي من عقود المشاركات التي لا يجوز فيها قطع الاشتراك في الربح. ومما لا شك فيه أن تضمين المضارب يؤدي إلى الإخلال بهذا المبدأ؛ حيث يؤدي إلى ربح طرف واحد من أطرف المضاربة.
د- أن القول بضمان مال المضاربة لا يلائم طبيعتها؛ لأن المضارب يدير مال المضاربة ويتصرف به في كل ما من شأنه أن يحقق الربح.

أما الإجارة فإن طبيعتها تلائم الضمان؛ لأن الأجير يقوم بإجراء ما استؤجر لأجله، ويظل مقيداً بأمر المستأجر ومؤتمراً به، حتى نهاية عقد الإجارة، خلافاً للمضارب.

كما أن ضابط الخسارة في المشاركات هو المال، ومعلوم أن العامل في المضاربة ليس له مال، فكيف يتحمل خسارة ليست ملزمة له؟( انظر الهيتي ص490).

هـ- لا يمكن قياس المضارب المشترك على الأجير المشترك؛ لأن الأجير المشترك يعمل لمؤجره نظير أجر معلوم محدد، أما المضارب المشترك فإنه يعمل نظير ربح قد يتحقق وقد لا يتحقق؛ فالقول بضمانه فيه إضرار للمضارب؛ بل فيه غبن فاحش له؛ حيث إنه سيكون ملزماً بتحمل خسارة رأس المال، فضلاً عن خسارته لجهده، وهذا ليس من العدل في شيء(انظر كاموي ص201، والهيتي ص490).

ذلك أن المضاربة تقوم على أساس المشاركة بين طرفين، أحدهما يساهم برأس المال والآخر بعمله، ومن المعلوم أيضاً أن المضارب لو تعرض أثناء قيامه بعمل المضاربة إلى حادث أفقده أحد أعضائه، أو أودى بحياته، فإن أحداً لم يقل بوجوب تضمين صاحب رأس المال في هذه المضاربة، وتعويض العامل النقص الذي لحق به من جراء عمله في المضاربة؛ فلماذا يضمن المضارب النقص في رأس المال من غير تعد أو تقصير؟ ألم يكفه خسارته في جهده ووقته؟( انظر الهيتي ص491)

و- أن ما روي عن عمر بن الخطاب، وعلى بن أي طالب في تضمين الأجير المشترك لا يصلح للاستدلال؛ وذلك لأنه يتعارض مع ما روي عن علي بن أبي طالب أيضا أنه لم يكن يضمن القصار والصباغ والصائغ ونحو ذلك(انظر السرخسي 15/80-81).  
وعلى فرض التسليم بالروايتين فإنه يمكن حمل رواية التضمين على ما إذا تعدى الأجير المشترك، ورواية عدم التضمين على ما إذا لم يتعد(انظر كاموي ص203).

ز- أن تضمين المضارب المشترك يؤدي إلى ربح رب المال دون أن يدخل في ضمانه شيء، وقد نهى رسول الله -(- عن ربح ما لم يضمن،( انظر موطأ مالك: 2/642، كتاب البيوع، باب العينة وما يشبهها، حديث رقم (1315) وانظر الهيتي ص491)
فقد روي عن عائشة (أن رسول الله -(- قضى أن الخراج بالضمان)( قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (انظر الترمذي 3/581 كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين حديث رقم "1285").
ح- القول بضمان المضارب المشترك -وهو المصرف- لأموال المستثمرين وهو أحدهم، معناه أن يضمن المصرف أموال نفسه عن القدر الذي استثمر من ماله، وهو أمر لا يمكن تصوره.
أما إن جعلنا المقصود انسحاب ضمانه إلى فريق المودعين فقط لكان ذلك معناه أن المصرف والمودعين هم شريكان في الربح فقط، أما في حالة الخسارة فإنها تقع على عاتق طرف واحد وهو المصرف، وهذا مخالف لمقصد الشارع من عقد الشركة، ويتنافى مع مبدأ العدالة في الإسلام(انظر كاموي ص203).

الرأي الرابع: وهو رأي الدكتور على جمعة -مفتي جمهورية مصر العربية حاليا- الذي يذهب إلى تخريج ضمان المضارب المشترك (المصرف) لأموال المضاربة المشتركة على أساس أن المصرف له شخصية اعتبارية في قوة أشخاص متعددين، له أن يضارب من جهة وأن يضمن من جهة أخرى، باعتبار أنه متعدد الوظائف، وكل وظيفة مستقلة عن الأخرى .

ومن مبررات هذا الرأي أن الشخصية الاعتبارية الحديثة لها صفات منها أنها مستقلة في الذمة، ولها ضرورتها الخاصة التي تختلف عن الضرورة الطبيعية، كما أن لها صفة التعددية بخلاف الشخصية الاعتبارية القديمة .

كما يعتمد هذا الرأي على فكرة فلسفية ذكرت في العقيدة وهي الكثرة في الوحدة، فالناس كثيرون، ولكن هناك قدر مشترك يجمع بينهم، وهو أنهم مخلوق الله -تعالى- فكذلك المصرف له شخصية واحدة، لكنها في قوة أشخاص متعددين(انظر الصغير ص7-8 من الملاحق).

الرأي الخامس: وهو رأي الدكتور نزيه حماد الذي يذهب إلى القول بجواز وصحة اشتراط الضمان على الأمين عموماً، سواء كان مضاربا خاصا أم مشتركاً، أو كان مستأجراً أو وديعاً أو وكيلاً أو شريكاً، إذا لم يؤد هذا الشرط إلى تفريغ عقد الأمانة من مضمونه، وتعريته عن حقيقته، واتخاذه ذريعة إلى التعامل بالربا؛ تخريجا على رأي الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه، والمالكية في غير المشهور، والحنفية في المرجوح.

ولئن كانت هذه الآراء غير راجحة أو مشهورة في الفقه الموروث، لكن انتصر لها الشوكاني من المتأخرين،( انظر الشوكاني 3/196 ،203 ،216 ،217)

 واختارها الدكتور نزيه حماد بناء على الحاجة والمصلحة الراجحة، وسد الذرائع إلى إتلاف الأموال وتضييعها على أربابها(انظر حماد ص 43 ، 45 ، 54 ، 55).

وقد استند صاحب هذا الرأي فيما ذهب إليه من القول بجواز وصحة اشتراط الضمان على الأمين عموماً إلى مايأتي:

1. جاء في المغني "عن أحمد أنه سئل عن [شرط ضمان ما لا يجب ضمانه، هل يصيره الشرط مضموناً؟] فقال: المسلمون على شروطهم، وهذا يدل على نفي الضمان بشرطه ووجوبه بشرطه؛ لقوله -(- المسلمون على شروطهم"( انظر ابن قدامة 6/132).
2. "لو كان تضمين الأمين من غير تعدٍ أو تفريط يهدم أصلاً شرعياً، أو يخالف نصاً ثابتاً، لما ساغ لأحدٍ من الفقهاء أن يقول بتضمين الأمين للتجهيل، أو للتهمة، أو للمصلحة، أو للعرف والعادة ...، ولما وقع اختلاف بين الفقهاء في العديد من الأيدي: هل هي يد أمانة فلا تضمن بدون تعد أو تفريط، أم يد ضمان فتضمن مطلقاً كيد المستعير والمرتهن والوكيل بأجر والصانع ..." (انظر حماد ص 48).

3. أباح الله -تعالى- للمكلف تنويع أحكامه بالأسباب التي ملكه إياها، فيباشر من الأسباب ما يحل له بعد أن كان حراماً عليه، أو يحرمه عليه بعد أن كان حلالاً له. فكما أن نكاح المرأة يحل له ما كان حراماً عليه قبله، وطلاقها يحرمها عليه ويسقط عنه ما كان واجباً عليه من حقوقها، كذلك التزامه بالعقد، فإذا ملك تغيير الحكم بالعقد ملكه بالشرط الذي هو تابع له، فإذا تراضى المتبايعان على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك، ولا يجوز إلغاؤه ولا إبطاله، وإلزامهما بما لم يلتزماه ولا ألزمهما الله ولا رسوله به، ومحرم الحلال كمحلل الحرام(انظر ابن قيم  الجوزية 1/348-349).
4. إذا كانت المصلحة العامة وصيانة أموال الناس قاعدة معتبرة شرعاً في جعل يد المضارب ضامنة جبراً بغير رضاه في حالتي التعدي أو التفريط؛ فلئن تعتبر ضامنة برضاه واختياره عند اشتراطه ذلك على نفسه في العقد، أو اشتراطه عليه، وقبوله به أولى. وليس أدل على أن اشتراط الضمان على المضارب حاجة معتبرة ومصلحة راجحة من أمرين: 

الأول: أن هذا الاشتراط عمل مقصود للناس يحتاجون إليه؛ إذ لو لا حاجتهم إليه لما فعلوه، فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه. فصاحب المتاع لا يلجأ عادة إلى اشتراط الضمان على الأمين إلا حيث لا تتوفر الثقة الكافية بأمانته وقيامه بحفظ ما اؤتمن عليه لصاحبه، ولا تتحقق طمأنينته بإمكان إثبات تعديه أو تفريطه إن وقع وادعى الهلاك والضياع بدون ذلك؛ ولهذا فإنه صيانةً لماله وسداً لذريعة إتلافه وتضييعه عليه يشترط على الأمين ضمانه.

وحيث لم يثبت تحريم الضمان بنص فإنه يلزم القول بإباحته وصحته؛ رفقاً بالناس وتيسيراً عليهم اعتباراً لعمومات الكتاب والسنة القاضية برفع الحرج عن العباد في معاملاتهم.

الثاني: أن جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول ببطلان اشتراط الضمان على المضارب لما أدركوا ما في هذا الرأي من تفويت مصالح معتبرة على الناس لجأوا إلى فتح باب الحيل؛ لتضمين المضارب وغيره ممن يده يد أمانة وتعليم هذه الحيل الفقهية للناس؛ حفاظاً على مصالحهم من الضياع(انظر حماد ص 52-53 ، 55).

 ومن أمثلة ذلك: ما جاء في تبيين الحقائق: وإذا أراد رب المال أن يجعل رأس المال مضموناً على المضارب أقرضه رأس المال كله، ويشهد عليه ويسلمه إليه، ثم يأخذه منه مضاربة، ثم يدفعه إلى المستقرض يستعين به في العمل، فإذا عمل وربح كان الربح بينهما على الشرط وأخذ رأس المال على أنه بدل القرض، وإن لم يربح أخذ رأس المال بالقرض، وإن هَلَكَ هَلَكَ على المستقرض، وهو العامل(انظر الزيلعي 5/53).

إزاء ذلك كله فإن تخريج جواز اشتراط الضمان على المضارب، بناء على الحاجة والمصلحة الراجحة، وسد الذرائع إلى إتلاف الأموال وتضييعها على أصحابها؛ أفضل وأولى من التشديد بالمنع، ثم اللجوء إلى تضمينه عن طريق الحيل الفقهية(انظر حماد ص54). 

هذا بالإضافة إلى الأدلة التي تدل على جواز وصحة اشتراط الضمان على الأمناء عموماً سواء كانوا مضاربين أو مستأجرين أو وكلاء، والتي لا يسمح المجال لذكرها، ويمكن لمن أراد المزيد الرجوع إليها(انظر حماد ص47-55).

رأي الباحث:

بالنظر في الآراء السابقة وما استدل به كل فريق، فإنني أتفق مع الرأي القائل بتخريج ضمان رأس المال في المضاربة المشتركة على أساس التكافل الاجتماعي بين المودعين؛ وذلك بإنشاء صندوق تأمين تعاوني يقوم على أساس اقتطاع جزء من أرباح المضاربة لغير رب المال والمضارب فيه؛ لمواجهة مخاطر الاستثمار، وذلك استناداً إلى قوله تعالى:

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ(.  وإن كنت أرى عدم تحديد هذا الجزء المستقطع، وجعله جزءاً شائعاً وغير مقطوع من الربح؛ وذلك لأن تحديده بمبلغ معين قد يستغرق جميع الربح، وهو المقصود من الشركة. كما أنني أرى أن أقساط هذا التأمين التعاوني لا ينبغي أن تستقطع من الأرباح المشتركة بين المصرف والمودعين، حتى لا يتحمل المصرف جزءاً من هذه الاقتطاعات أو الأقساط التي تجبر بها الخسائر التي قد تقع والحال أنه مضارب، فيكون بذلك ضامناً من حيث أردنا أن نجنبه ذلك؛ وإنما ينبغي أن يتحمل المودعون، أصحاب الأموال هذه الأقساط من نصيبهم في الأرباح؛ تأميناً لرؤوس أموالهم، وإن اقتضى ذلك رفع نسبة حصصهم من الأرباح منذ بداية التعاقد؛ مراعاةً لهذا الاعتبار. 

ولا يؤبه برأي من يقول بتضمين المضارب لأموال المضاربة المشتركة؛ لأن الهيئة الشرعية للبركة قد أفتت بعدم جواز أن يشترط رب المال على المضارب ألا ربح المضاربة عن نسبة معينة؛ فهي ترى أن ذلك الشرط يجعل المعاملة من باب الربا(انظر أبا غدة، والخوجة ص 56).

المبحث الرابع:   حكم توقيت المضاربة المشتركة

              وتغطية مصروفاتها، وانسحاب أحد الشركاء منها جزئياً

ويتكون هذا المبحث من مطلبين:

المطلب الأول: حكم توقيت المضاربة المشتركة، وانسحاب أحد الشركاء منها جزئياً.

المطلب الثاني: تغطية مصروفات المضاربة المشتركة من وجهة الفقه الإسلامي.


وأما تفصيل هذين المطلبين فيجيء على النحو التالي:

المطلب الأول: حكم توقيت المضاربة المشتركة، وانسحاب أحد الشركاء منها جزئياً

ويتفرع هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول: حكم توقيت المضاربة المشتركة

تقتضي طبيعة النظام المصرفي أن يبدأ العمل في المضاربة المشتركة التي تجريها المصارف الإسلامية من أول العام المالي، حتى يتسنى لهذه المصارف وضع خطة لاستثمار الودائع الاستثمارية لديها، وفي نهاية العام المالي تقوم هذه المصارف بتسوية الحسابات وتوزيع الأرباح.

وكما تكون مدة الاستثمار سنة فقد تكون ستة أشهر، إذ يشترط استمرار الوديعة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، قابلة للتمديد أو للتجديد(انظر بنك فيصل الإسلامي المصري (بدون رقم صفحة )).

وتحديد هذه المعاملة بمدة معينة يتفق مع ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وهو القول بجواز توقيت المضاربة.

يقول صاحب بدائع الصنائع: لو أخذ المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عندنا. وعلّل ذلك: بأن التوقيت جائز؛ لأن المضاربة توكيل، والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت(انظر الكاساني 6/99).

ويقول صاحب المغني: "ويصح تأقيت المضاربة مثل أن يقول: ضاربتك على هذه الدراهم سنة، فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر"( انظر ابن قدامة 5/185).

ولا يبدو أن هناك مبرراً للقول بفساد المضاربة بهذا التوقيت لدى من يقول بذلك؛ لأن المضاربة عقد جائز، وهذا يعني أنه يجوز لكلا الطرفين فسخها متى شاء أحدهما ذلك.

ثم إنه في حالة توقيت المضاربة لا يعدو الأمر كون المتعاقدين قد أظهرا رغبتهما مسبقاً بفسخ المضاربة، وتقويم ما تبقى فيها من عروض عند انتهاء المدة المحددة، وليس في هذا ما ينافي مقتضى عقد المضاربة، ما دام ليس فيه أي ضرر لأيٍّ من المتعاقدين(انظر الهيتي ص470).

وعلى هذا فإن تحديد المضاربة المشتركة بمدة معينة أمر جائز من الناحية الشرعية؛ عملاً بقول الحنفية والحنابلة، ولأن المضاربة -كما ذكر صاحب بدائع الصنائع- مثل الوكالة باعتبارها تفويضاً من رب المال بالتصرف في ماله، فكما يجوز تقييد الوكالة بوقت محدد، يجوز أيضاً تقييد المضاربة بمدة معينة.

الفرع الثاني: حكم انسحاب أحد الشركاء من المضاربة جزئياً

من أوجه الاختلاف بين المضاربة الفردية والمضاربة المشتركة أن رب المال في المضاربة الفردية إذا قام باسترداد جزءٍ من رأس ماله، فإنه يترتب على ذلك فسخ المضاربة في الجزء المسترد، ويصير الباقي هو رأس المال؛ لأنه لم يترك في يد المضارب غير هذا المبلغ المتبقي، فصار كما لو اقتصر في الابتداء على إعطائه له(انظر الزرقاني 3/348، والخطيب 2/320، والماوردي ص197-198، والبهوتي 2/333).

فلو "تصرف المضارب بالبيع والشراء حتى نض رأس المال وظهر فيه ربح أو خسارة، ثم أراد رب المال استرجاع بعض رأس ماله، كان له ذلك، ولكن بعد أن يوزع الربح أو الخسارة ... على الجزء المسترد، وعلى ما تبقى من رأس المال"( انظر الشرقاوي ص190).

أما إذا قام أحد الشركاء في المضاربة المشتركة بسحب جزء من وديعته المستثمرة، أو تحويلها إلى حساب آخر قبل الموعد المحدد لاستحقاق الربح، فإنه يفقد نصيبه في الأرباح عن كامل وديعته من تاريخ السحب أو القيد لحساب آخر.

فإذا رغب صاحب الوديعة في أن يستمر في استثمار الجزء المتبقي منها، اعتبر هذا الجزء المتبقي بمثابة وديعة جديدة تحسب لها الأرباح اعتباراً من التاريخ الجديد للإيداع، لا من تاريخ الوديعة السابقة.

ولئن جاز أن يفقد صاحب الوديعة المستثمرة حقه إذا سحبها كاملة قبل الموعد المحدد لاستحقاق الربح، فإنه لا يجوز إسقاط حقه في الربح الذي يعود من وراء الجزء المتبقي من تلك الوديعة إذا كان السحب جزئياً(انظر شبير ص357-358، وإرشيد ص46-47)
 وذلك تخريجاً على ما قرره الفقهاء في المضاربة الفردية من أن استرداد رب المال لجزء من ماله يفسخ المضاربة في الجزء المسترد، ويصير الباقي هو رأس المال.

وقد ورد في روضة الطالبين: إذا استرد رب المال جزءاً من رأس المال فإن كان قبل ظهور الربح أو الخسارة صار رأس المال هو الباقي، وإن ظهر ربح فالجزء المسترد شائع ربحاً وخسراناً على النسبة الحاصلة من جملتي الربح ورأس المال، ويستقر نصيب المضارب على ما يخصه بحسب الشروط مما هو ربح، فلا يسقط بالخسارة التي وقعت بعده.

وإن حصل استرداد رب المال لجزء من رأس ماله بعد وقوع الخسارة، فإنه يتم توزيع الخسارة على الجزء المسترد وما تبقى من رأس المال، ويعتبر رأس المال هو الباقي بعد الجزء المسترد وحصته من الخسارة.

فأما مثال الاسترداد بعد الربح: كأن يكون رأس المال مائة جنيه وربح عشرين جنيهاً واسترد عشرين، فالربح سدس المال، فيكون المسترد سدسه ربحاً وهو ثلاثة جنيهات وثلث، للمضارب نصفه -أي ربح الجزء المسترد- إذا كان الشرط مناصفة، وهو جنيه وثلثا جنيه.

ومن أمثلة الاسترداد بعد الخسارة: كأن يكون رأس المال مائة جنيه وخسر عشرين واسترد عشرين، فتوزع الخسارة على المسترد والباقي، فتكون حصة المسترد من الخسارة خمسة جنيهات، ويكون رأس المال المتبقي بعد الخسارة خمسة وسبعين جنيهاً، فما زاد بعد ذلك عليها قسم بينهما(انظر النووي 5/144-145).

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ساقه الماوردي في كتابه المضاربة، إذ يقول: "إذا دفع ألفاً قراضاً فعمل بها العامل، وخسر مائة درهم، وأخذ رب المال منها مائة درهم، ثم عمل العامل بالباقي، فصارت ألفاً وخمسمائة، وأرادا أن يعلما قدر رأس المال ليقتسما الربح، فوجه العمل فيه أن يقال: لما خسر في الألف مائة لزم تقسيطها على التسعمائة، فيكون قسط كل مائة درهم أحد عشر درهماً وتسعاً، فلما استرجع رب المال مائة تبعها قسطها من الخسران، وهو أحد عشر درهما وتسعاً، وهو القدر المسترجع من الألف، ويبقى رأس المال ثمانمائة وثمانية وثمانين درهماً وثمانية أتساع درهم"(انظر الماوردي ص197-198).

ويمكن أن يستدل على جواز سحب جزء من الوديعة المستثمرة، والاستمرار في استثمار الجزء الآخر بما يأتي:

1. أن يخرجّ سحب الجزء من الوديعة المستثمرة والاستمرار في استثمار الجزء الآخر على حكم عقد البيع، فإن للبائع بعد انعقاد البيع نقص الثمن برضا الطرفين، وللمشتري زيادته برضا البائع، ويلحق ذلك بأصل العقد.
2. الأصل في العقود الرضائية وأساسها الرضا، لقوله تعالى (يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم)( الآية (29) النساء).
فإذا تضمن العقد الذي رضيه الطرفان جواز سحب المودع جزء من الوديعة المستثمرة والاستمرار في استثمار الجزء الآخر، فإن هذا التراضي جائز شرعاً ما دام لا معصية فيه.
3. إن سحب جزء من الوديعة المستثمرة والاستمرار في استثمار الجزء الآخر 
لا يتعارض مع نصوص الكتاب أو السنة، ولا يترتب عليه مفسدة أو ضرر(انظر الدمشقي 1/282، وشركة المساهمة في النظام السعودي ص517-519).

إزاء ذلك كله فإنه ينبغي لأي مصرف إسلامي يتعامل بنظام المضاربة المشتركة أن يفرق بين من يقوم من المودعين بسحب وديعته بكاملها من حسابات الاستثمار قبل استيفاء المدة المحددة -وهي انقضاء سنة مالية غالباً، أو حسب شروط الإيداع- وبين من يقوم بسحب جزء فقط من ماله المودع.

فإذا كان من حق المصرف ألا يعطي من يقوم بسحب كامل وديعته قبل استيفاء السنة المالية شيئاً من الأرباح، فليس من حقه أن يحرم من تلك الأرباح من قام بسحب جزءٍ من وديعته المستثمرة؛ لأن المضاربة -كما ذكرت- تفسخ في الجزء المسحوب من الوديعة فقط، وليس في الوديعة بكاملها، ويظل المتبقي من رأس المال معتبراً، وحقه في الربح ثابتاً من تاريخ إيداعه للاستثمار في بداية المضاربة(انظر شبير ص358-359).

أما حرمان الشريك من نصيبه في الأرباح، واعتبار الجزء المتبقي من وديعته بمثابة وديعة جديدة لا تحسب لها الأرباح من تاريخ الوديعة السابقة، لا لشيء إلا لكونه سحب جزءاً من وديعته المستثمرة قبل استيفاء المدة المحددة فهو حرام ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية التي تأمر بالعدل، وتنهى عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل.

فاستحقاق الربح في شركة الأموال مرتبط بمجرد وضع المال تحت تصرف المضارب بموجب عقد الشركة، بغض النظر عن كون الربح ناتجاً عن المال نفسه أو من غيره؛ قياساً على شركة الأعمال، فإن سبب استحقاق الربح فيها -كما يقول الكاساني- هو مجرد شرط العمل، وليس وجوده.

جاء في بدائع الصنائع: "استحقاق الربح في الشركة بالأعمال بشرط العمل، لا بوجود العمل"( انظر الكاساني 6/63). 

فكما أن الشريك في شركة الأعمال يستحق الربح حتى لو لم يمارس العمل فيها، فكذلك المال المعد للاستثمار، يستحق نصيباً من الربح حتى لو لم يكن الربح ناتجاً عنه بذاته.

والدليـل على ذلك ما رواه أنس بن مالك قال: (كان أَخَوان على عهد النبي -(- فكان أحدهما يأتي النبي -(- والآخر يحترف، فشكا المحترف أخاه إلى النبي -(- فقال: لعلك ترزق به)( قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح (انظر الترمذي 4/574، كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت، حديث رقم "2345").

أما المال المسترد فلأنه خرج عن تصرف المضارب وهو المصرف، ولم يستمر تحت تصرفه طوال السنة المالية، فإن هذا المال لا يستحق شيئاً من الربح في 
آخر السنة(انظر الهيتي 479).

المطلب الثاني: تغطية مصروفات المضاربة المشتركة من وجهة الفقه الإسلامي

مما لاشك فيه أن الفقهاء القدامى كانوا يعولون فيما يتعلق بمصروفات المضاربة الفردية على مجرى العرف والعادة، وكان الوقوف على الأعراف والعادات المتعلقة بها أمراً ممكناً.

أما المضاربة التي تجريها المصارف الإسلامية في عصرنا الراهن فهي نمط جديد؛لأنها مضاربة على نطاق واسع، ولم يتكون لها عرف مستقر يحتكم إليه الجميع، ولذلك كان باب الاجتهاد فيها واسعاً.

فمن المصارف الإسلامية ما درج على جعل المساهمين يتحملون كل المصروفات الإدارية دون إشراك أصحاب ودائع الاستثمار؛ بمعنى أن المصرف هو الذي يتحمل جميع المصروفات الإدارية دون أصحاب الودائع الاستثمارية.

وفي المقابل نجد مصارف أخرى تدمج تكاليف ومصروفات عمليات المضاربة ضمن النفقات والتكاليف العامة والشاملة(انظر الأمين من خلال بحثه: المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، المقدم إلى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ص 58-60).

ونتعرف على آراء الفقهاء المعاصرين في تغطية مصروفات المضاربة المشتركة التي تجريها المصارف الإسلامية من خلال الإجابة عن السؤال الآتي.

تبذل المصارف الإسلامية في سبيل القيام بنشاطها مصروفات إدارية كمرتبات الموظفين، وأجور العمال، وغير ذلك من المصروفات العمومية كالإيجارات والمواصلات والشحن والكهرباء والبريد … .

فهل يجوز لهذه المصارف وهي تقوم بدور المضارب أن تخصم هذه المصروفات من الربح المحقق قبل قسمته، أو من رأس المال سواء ربح أم لم يربح(انظر كاموي ص204)؟ 

هنالك رأيان:

الرأي الأول: يقول الدكتور محمد عبدالله العربي: أول ما يقوم به المصرف هو أن يخصم من الصافي بعد التسوية مصاريفه العمومية من أجور للموظفين والعمال واحتياطات قد يفرضها القانون الوضعي على المصرف لكونه شركة مساهمة، ثم يوزع الباقي بينه وبين المودعين بحسب الاتفاق(انظر كاموي ص206، وفريق البحوث بمركز الاقتصاد الإسلامي  بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ص 15).

ويتأسس هذا الرأي على أن الفقهاء أجازوا للمضارب أن ينفق على المضاربة من رأس المال إذا جرى عرف التجار بذلك وكان فيه مصلحة التجارة.

جاء في بدائع الصنائع"وله أن يستأجر من يعمل في المال؛ لأنه من عادة التجار وضرورات التجارة أيضاً؛ لأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه فيحتاج إلى الأجير، وله أن يستأجر البيوت ليجعل المال فيها؛ لأنه لا يقدر على حفظ المال إلا بها، وله أن يستأجر السفن والدواب للحمل…"( انظر الكاساني 6/87-88).

وجاء في المدونة الكبرى: "أرأيت المقارض أنه أن يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة، ويستأجر البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة، ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض؟ قال [ابن القاسم]: نعم، عند مالك هذا جائز"( انظر مالك بن أنس 3/635).

وجاء في نهاية المحتاج أن الأجرة جائزة على الكيل والحفظ من مال القراض؛ لأنه من تتمة أمر التجارة ومصالحها(انظر الرملي 5/236).

وجاء في المغني: "فأما ما لا يليه العامل في العادة … فليس على العامل عمله وله أن يكتري من يعمله. نص عليه أحمد؛ لأن العمل في المضاربة غير مشروط لمشقة اشتراطه، فرجع فيه إلى العرف"( انظر ابن قدامة 5/167).

لذا فإن ما يقدمه المصرف من مصروفات -أثناء قيامه بنشاطه الاستثماري-من مرتبات الموظفين، وأجور للعاملين، وكهرباء، وبريد، وغير ذلك من المصروفات العمومية، فإن كل هذه الأعمال تعد من تتمة عمل المضاربة ومصالحها، فيجوز له بصفته مضارباً أن يخصم تلك المصروفات من رأس مال المضاربة أو من ربحه(انظر كاموي 205).

فليس هناك -حسب هذا الرأي- مصروفات يتحملها المصرف وحده دون المودعين؛ بل إن كل ما يصرف أثناء القيام بعملية المضاربة يقوم بخصمه من مالها.

الرأي الثاني: يقول الدكتور حسن الأمين أما التكاليف والمصاريف الخاصة بالمضارب فيتحملها المصرف، وأما التكاليف والمصاريف الأخرى لعمليات المضاربة فتُحمل على حساب المضاربة المشتركة، والمعتبر في التفريق بين المصروفات الخاصة بالمضارب، والمصروفات الخاصة بعمليات المضاربة هو العرف والعادة.

وحيث إن المصرف حينما يدفع المال لمضارب آخر؛ ليقوم بعمل المضاربة يعتبر هو صاحب المال تجاه المضارب الثاني -عامل المضاربة- مع بقاء كونه مضارباً تجاه أصحاب الودائع الاستثمارية.

وتسري قواعد حساب النفقات والتكاليف آنفة الذكر -حسب هذا الرأي- على العلاقة بين المضارب الأول والثاني كما هو في الحالة الأولى(انظر الأمين من خلال بحثه: المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، المقدم إلى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ص57).

ويتأسس هذا الرأي على أن نفقات المضاربة ومصروفاتها عند الفقهاء القدامى تتنوع إلى نوعين:

النوع الأول: يتعلق بالمضارب، وهو ما يحتاجه من نفقة أثناء قيامه بعمل المضاربة كالأكل والشرب والسكن والدابة. وقد أفرد الماوردي لهذا النوع فصلاً في كتابه المضاربة، أسماه (نفقة العامل) (انظر الماوردي ص 150).

وقد اتفق الفقهاء على أن هذه النفقة تكون من مال المضاربة؛ وقيّدها الحنابلة والإباضية في أحد القولين عندهم بأن ذلك يثبت له إذا اشترطها في العقد نصاً، أو جرت بها العادة(انظر الكاساني 6/105، والإمام مالك 3/634، والرملي 5/235، والمرداوي 5/440، وأطفيش 10/355-356).

 جاء في شرح منتهى الإرادات :"ولا نفقة لعامل؛ لأنه دخل على العمل بجزء فلا يستحق غيره، ولو استحقها لأفضى إلى اختصاصه بالربح إذا لم يربح غيرها إلا بشرط أو عادة، ويصح شرطها سفراً أو حضراً؛ لأنها في مقابلة عمله"( انظر البهوتي 2/332).

النوع الثاني: يتعلق بعمل المضاربة نفسها، وقد أفرد الماوردي أيضاً لهذا النوع فصلاً أسماه (مؤونة العمل)( انظر الماوردي ص149).

وينظر الفقهاء إلى عمل المضاربة هذا بأنه منه ما هو خفيف وسهل، وعلى المضارب القيام به بحسب ما جرت به العادة، وقد مثلوا له بنشر الثياب، ومنه ما يصعب على المضارب القيام به كنقل وترحيل البضائع والسلع، فله الاستئجار عليه من مال المضاربة؛ لأنه من تتمة عمل المضاربة ومصالحها، والمرجح في ذلك كله العرف والعادة.

فكل ما كان في قدرة العامل فعله بنفسه حسب العرف والعادة لو اكترى عليه من قام بفعله فالأجرة في ماله لا في مال المضاربة؛ بل لو شرط عامل المضاربة على رب المال الاستئجار عليه من مال المضاربة فيما يلزم العامل من عمل فالظاهر عند الشافعية عدم صحة هذا الشرط(انظر الكاساني 6/88، والدسوقي 3/522، والشيرازي 1/386، والرملي 5/236، وابن مفلح 2/717، والأمين من خلال بحثه: المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، المقدم إلى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ص57-58). 

 فعلى المصرف -حسب هذا الرأي- أن يتحمل المصروفات والتكاليف الخاصة بالمضارب، أما المصروفات الأخرى التي تقتضيها عمليات المضاربة فتُحمل على حساب مال المضاربة المشتركة.

الترجيح:   مما تقدم يتبين لي أن الرأي الثاني هو الراجح؛لأنه يفرق بين ما يبذله المصرف من مصروفات تمكنه من قيامه بدور المضارب، ومصروفات تقتضيها عمليات المضاربة، ثم هو -في نظري- أدق من الرأي الأول في التأصيل الفقهي لهذه المسألة؛ إذ يراعي تفريق الفقهاء بين ما يلزم المضارب فعله، وما لا يلزمه فعله.

فأما ما يلزمه فعله فهو ما يقدر على القيام به حسب العرف والعادة، وبالتالي ليس له أن يستأجر عليه أحداً، وأما مالا يلزمه فعله فهو ما لا يستطيع القيام به حسب العرف والعادة، وكان له أن يستأجر عليه من مال المضاربة من يقوم بفعله.

ولم يكتف الفقهاء بهذا؛ بل قرروا أن كل ما كان في قدرة العامل فعله بنفسه حسب العرف والعادة لو اكترى عليه من قام بفعله فالأجرة في ماله لا في المضاربة.

الخاتمة

         الحمد لله رب العالمين  ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد:

     فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من  خلال هذا البحث ، وهي على النحو  الآتي :-

1.  المضاربة المشتركة هي إحدى صيغ التمويل والاستثمار المستخدمة في المؤسسات المالية الإسلامية ، ويمكن  تطبيقها في مصرف الجمهورية باعتبار أنها تقوم على مبدأ الشراكة  ، وتتلاءم مع القوانين والتشريعات المعمول بها في الجماهيرية العظمى. 

2.  اقتصر هذا البحث على الصورة الثالثة من صور المضاربة المشتركة باعتبارها الأكثر انتشاراً في المؤسسات المالية الإسلامية ، لواقعيتها وكثرة الإقبال عليها ، وما تجذبه من رؤوس أموال من خارج المنظومة المصرفية ، ناهيك عن ملاءمتها للقوانين والتشريعات المعمول بها في الجماهيرية كما ذكرت .

3.  إن المصرف الإسلامي مضارب مضاربة مطلقة ، وأن أصحاب الأموال في مركز رب المال ، ومادامت المضاربة  مطلقة فللمصرف أن يباشر استثمار تلك الأموال بمفرده ويصبح في هذه الحالة هو المضارب والمودعون هم رب المال أو يدفع المصرف تلك الأموال إلى رجال الأعمال أو أرباب التجارة بمقتضى المضاربة المطلقة وبصفته وسيطاً بين أصحاب الأموال والمستثمرين ، ويستحق على ذلك الربح تأسيساً على رأي الحنفية . 

4.  يجوز خلط أموال المضاربة بمقتضى الإذن الصريح أو التفويض العام لا بمطلق العقد  وينبغي أن يراعى في مسألة الخلط توزيع الأرباح على أصحاب الأموال بحسب 
كل مالٍ وفترة استثماره .

5.  يمكن أن يصار في المضاربة المشتركة إلى التنضيض التقديري ، وتوزيع الأرباح في نهاية كل سنة بحسب كل مالٍ وفترة استثماره 

أما الاستثمارات الأخرى التي لايمكن للمصرف تصفيتها  فإن ما يناله المستثمرون والمصرف  من أرباح يمكن احتسابه على أساس أنه مدفوع تحت الحساب . 

6.  يُخَرَّج ضمان رأس المال في المضاربة المشتركة على أساس التكافل الاجتماعي بين المودعين ، وذلك بإنشاء صندوق تأمين تعاوني يقوم على أساس اقتطاع جزء من أرباح المضاربة لغير رب المال والمضارب فيه ؛ لمواجهة مخاطر الاستثمار ، وإن كنت أرى عدم تحديد هذا الجزء المستقطع وجعله جزءاً  شائعاً وغير مقطوع من الربح ؛ وذلك لأن تحديده بمبلغ معين قد يستغرق جميع الربح وهو المقصود من الشركة .

كما لاينبغي أن تستقطع أقساط هذا التأمين التعاوني من الأرباح المشتركة بين المصرف والمودعين، حتى لايتحمل المصرف جزءاً من هذه الأقساط التي تجبر بها الخسائر التي قد تقع والحال أنه مضارب ، فيكون بذلك  ضامناً من حيثُ أردنا أن نجنبه ذلك  .

7.  إن تحديد المضاربة المشتركة بمدة معينة هو أمر جائز من الناحية الشرعية عملاً بقول الحنفية والحنابلة في توقيت المضاربة .

8.  إذا كان من حق المصرف ألا يعطي من يقوم بسحب كامل ويعته قبل استيفاء السنة المالية شيئاً من الأرباح فليس من حقه أن يحرم من تلك الأرباح من قام بسحب جزء من وديعته المستثمرة؛ لأن المضاربة تفسخ في الجزء المسحوب من الوديعة فقط، وليس
 في الوديعة بكاملها .

أما حرمان الشريك من نصيبه في الأرباح ، واعتبار الجزء المتبقي من وديعته بمثابة وديعة جديدة، لاتسحب لها الأرباح من تاريخ الوديعة السابقة، فهو حرام، ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية التي تأمر بالعدل ، وتنهى عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. 

9.  إذا سحب أحد المودعين في المضاربة المشتركة جزءاً من وديعته قبل استيفاء المدة المحددة  وبعد وقوع الخسارة فإنه يتم توزيع الخسارة على الجزء المسترد وما تبقى من رأس المال ويعتبر رأس المال هو الباقي بعد الجزء المسترد وحصته من الخسارة .

10.  تحمل المصرفات التي تقتضيها عمليات المضاربة على حساب المضاربة المشتركة ، أما غيرها من المصروفات التي يقوم المصرف من خلالها بدور المضارب ؛ فهي مصروفات يتحملها المصرف ، ولا تحمل على حساب المضاربة المشتركة .

      وقد تمخضت عن هذه النتائج بعض التوصيات الآتية :-

أ- أن تعود أمتنا إلى كِتاب الله – تعالى – وسنة رسوله (  وتعيد النظر في القوانين التجارية والمدنية ، لا سيما فيما يتعلق بالمصارف ، وتصوغها بما يواكب روح العصر ويتفق مع شريعتنا الغراء .

ب- استناداً إلى أننا نعيش في مجتمع شريعته القرآن الكريم فينبغي أن نتعاون جميعنا في الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتنا المالية المعاصرة ، وتخطي العقبات التي تعترض هذا التطبيق والتي من أهمها توعية الناس وتعريفهم بالحلال والحرام ومايصلح من المعاملات وما لا يصلح ، لاسيما العاملين في المصارف والتجار ومن يتعامل معهم .

جـ - بعد أن بَيَّنَتْ الدراسة إمكانية تطبيق المضاربة المشتركة في الجماهيرية العظمى لعدم تصادمها مع القوانين والتشريعات المعمول بها داخلها ، فإنها توصي بتطبيقها في مصرف الجمهورية بالإضافة إلى بيع المرابحة للآمر بالشراء لنجاح ورواج هذه الصيغة في المؤسسات المالية الإسلامية وإقبال الناس عليها وذلك أدعى إلى جلب مدخرات الناس من خارج المنظومة المصرفية واستثمارها بما يعود على المصرف وعليهم بالربح . 

    ذلك رأيي وظني ، فإن أصبت فبتوفيق من الله – تعالى – وإن أخطأت فحسبي 
أنني اجتهدت ، والله من وراء القصد . 
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